
صابر بليدي

 الجزائــر- ألمــــح التحقيــــق الــــذي أمر 
تبــــون   عبدالمجيــــد  الجزائــــري  الرئيــــس 
بفتحه في عدد من الملفات الشائكة إلى أن 
الرمال لا تزال تتحــــرك تحت قدميه، وهو 
فــــي وضع غيــــر مطمئن علــــى مكانته في 
قصر المرادية، خاصة وأن بوادر الانفجار 
الاجتماعــــي لــــم تعــــد خافيــــة، والعــــودة 
المنتظرة للاحتجاجات السياســــية مع أي 
نهايــــة لإجــــراءات الحجــــر الصحي الذي 
فرضته الجائحة، بإمكانها إعادة الوضع 

السياسي في البلاد إلى مربع الصفر.
وأمر الرئيــــس عبدالمجيد تبون بفتح 
فوري لتحقيقات حول بعض الأحداث التي 
شــــهدتها الجزائر خلال الأيــــام الأخيرة، 
وهــــددت بتفجير الوضــــع الاجتماعي في 
البــــلاد، بشــــكل يعمق هشاشــــة الســــلطة 
ويزيد من حدة الاحتقان الســــائد بالبلاد، 
في ظل اســــتمرار الشد والجذب بين أركان 

النظام والشارع الجزائري.
وذكر بيان للرئاســــة الجزائرية صدر 
الأحــــد ”أمــــر اليــــوم رئيــــس الجمهورية 
عبدالمجيــــد تبون، رئيــــس الحكومة بفتح 
تحقيق فوري في أســــباب الحوادث التي 
وقعت في الأيام الأخيــــرة، وكان لها الأثر 
الســــلبي على حياة المواطنين والاقتصاد 

الوطنــــي“. وأضــــاف البيان ”يشــــمل هذا 
التحقيــــق الفــــوري الكشــــف عن أســــباب 
الحرائق التي التهمت مســــاحات شاسعة 
مــــن الغابات، ونقص الســــيولة في بعض 
البنوك والمراكــــز البريدية، وتوقف محطة 
فــــوكا لتحلية مياه البحــــر، وانقطاع الماء 
والكهرباء عن أحيــــاء في العاصمة ومدن 
كبرى أخرى يومي عيــــد الأضحى المبارك 

دون إشعار مسبق“.
ويــــرى مراقبون أن تبون الذي انتخب 
رئيســــا للبلاد فــــي ديســــمبر الماضي، لم 
تستقر له الأوضاع تماما لتنفيذ برامجه، 
وأن بــــؤرا مفتعلــــة صــــارت تشــــتعل هنا 
وهناك من أجل عرقلة مســــاره المســــتجد 
في قصر المرادية، حيث طرحت في الآونة 
الأخيرة اســــتفهامات عديدة عن التدهور 
المفاجئ للعديد من الخدمات الأساسية في 

الحياة العادية للجزائريين.
المســــتمرة  الحرائــــق  عــــن  وفضــــلا 
فــــي مختلــــف ربوع البــــلاد، التــــي كبدت 
الأشــــخاص خســــائر فادحة في الممتلكات 
والتهمت مســــاحات واســــعة مــــن الغطاء 
الغابــــي والنباتــــي، والانقطــــاع المتكــــرر 
للتزويــــد بمــــاء الشــــرب فــــي ذروة فصل 
الصيف وعيد الأضحى، فإن مســــألة ندرة 
الســــيولة الماليــــة فــــي البنــــوك التجارية 
ومراكــــز البريد، أثارت الكثيــــر من اللغط 

حول الخلفيات الحقيقيــــة، خاصة وأنها 
تسببت في زحمة كبيرة ساهمت في تفاقم 
انتشار عدوى كورونا بين الأشخاص، مما 
اســــتدعى عقد لقاء حكومي طارئ لدراسة 

الوضع.
ولم يشر بيان الرئاســــة إلى تفاصيل 
أخــــرى حول القضايا التي أثيرت بشــــكل 
لافــــت واســــتدعت تدخــــل رئيــــس البلاد 
للتحقيــــق فيهــــا، مما يطرح مســــألة مدى 

تحكم الرجل في دواليب السلطة والمحيط 
الدائر به، ويؤكد الهشاشــــة المؤسســــاتية 
في البلاد رغم الخطاب القائل باســــتعادة 

الاستقرار في مفاصل الدولة.
(النــــوى  ”العصابــــة“  كانــــت  وإذا 
الصلبة المواليــــة للرئيس بوتفليقة) تبقى 
هي الشــــماعة الكبرى التــــي علقت عليها 
مختلف الإخفاقــــات والألغام المزروعة في 
طريــــق الرئيس الجديد، رغم ســــجن أكبر 

رموزهــــا، فــــإن اســــتعانة تبــــون بصقور 
جهاز الاســــتخبارات الســــابق لم تؤمن له 
الاســــتقرار الــــلازم، وتبقي علــــى فرضية 
جناح آخر داخل ســــرايا الســــلطة لا يريد 

الرجل رئيسا للبلاد.
ورغم اســــتمرار عملية ترتيب الأوراق 
الداخلية، خاصة في المناصب والمؤسسات 
المهمة في جسد الدولة، خاصة منذ رحيل 
قائد أركان الجيش السابق الجنرال أحمد 
قايد صالح، الذي كان يقود قاطرة السلطة، 
خاصة فــــي التعاطــــي مــــع الاحتجاجات 
السياسية للحراك الشعبي، إلا أن الارتباك 
بــــدا واضحا في محيــــط الرئيس مؤخرا، 
منذ تنحية مدير حملته الانتخابية محمد 
لعقــــاب من رئاســــة الجمهورية، ثم تعيين 
النائــــب البرلمانــــي ســــمير شــــعابنة، في 
منصب وزيــــر في حكومة جــــراد الثانية، 

وإلغاء القرار في ظرف وجيز جدا.
وجــــاء اللغط الــــذي أثير حــــول وزير 
محمــــد  الاجتماعــــي  والضمــــان  العمــــل 
فؤاد عاشــــق، الذي أقر بتقديم اســــتقالته 
لرئيس الجمهورية لأسباب عائلية، حسب 
الوثيقة التي اطلعــــت عليها ”العرب“، إلا 
أن الرئاســــة ذكــــرت في بيانهــــا أنه تمت 
تنحية الوزير بســــبب خلــــل في التصريح 
بممتلكاتــــه الشــــخصية، وكــــذا الحديــــث 
المتداول عن اســــتقالة وسيط الجمهورية 

الحالي ورئيس لجنة الوســــاطة والحوار 
في الســــابق كريم يونس، ليثير المزيد من 
التســــاؤل والغموض حول حقيقة الوضع 

في هرم السلطة.

ويرى مراقبون في الجزائر أن الخلفية 
الحقيقية للرئيس تبون، وأزمة الشــــرعية 
التي تلــــف الانتخابــــات الرئاســــية التي 
أفرزته رئيسا للبلاد، ستبقى نقطة ضعفه 
الرئيسية، وســــتحد من هامش حريته أو 
تنفيذ مخططه خــــارج إرادة الدوائر التي 
دعمتــــه للوصول إلى قصــــر المرادية، وأن 
عــــدم تحقيقه للإجماع داخل أركان النظام 
يجعلــــه معرضا لضغــــوط داخلية وحتى 
ضحية لفخاخ تنصب له من حين إلى آخر 

من أجل الإطاحة به.

خالد هدوي

 تونــس – رجحـــت دوائر سياســـية في 
تونس أن يتجه المكلف بتشـــكيل ”حكومة 
الرئيـــس 2“ هشـــام المشيشـــي إلـــى خيار 
حكومـــة كفـــاءات وطنية مســـتقلة تقصي 
الأحزاب وخاصة حركة النهضة من المشهد 
الحكومـــي باعتبـــار أن الأخيـــرة تعمدت 
ابتزاز جل رؤساء الحكومات السابقين ما 

أدى إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.
وبالفعل، أمام المشيشـــي حزام برلماني 
قوي (97 نائبا) تشـــكل بغية ســـحب الثقة 
من رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي، زعيم 
حركـــة النهضـــة وهـــو ما يجعل مرشـــح 
الرئيس قيس ســـعيد أمـــام تحدي تجميع 
المســـتقلين في ائتـــلاف حكومـــي يقصي 
النهضـــة والمتحالفين معهـــا (قلب تونس 

وائتلاف الكرامة الإسلامي).

وأكد المشيشـــي أن ”مشاورات تشكيل 
الحكومـــة القادمـــة لا تـــزال متواصلـــة“، 
لافتـــا إلى كونها ”ســـتكون حكومـــة كافة 
التونسيين على اختلاف فئاتهم وستسعى 

إلى تحقيق تطلعاتهم“.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء التونســـية عن 
المشيشـــي قولـــه ”إن الملـــف الاقتصـــادي 
والاجتماعي سيكون من أولويات حكومته 

حتى تستجيب لتطلعات التونسيين“.
وكان الرئيس قيس ســـعيد قد كلّف في 
نهاية يوليو وزير الداخلية الحالي هشـــام 
المشيشـــي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً 

لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
وشرع المشيشـــي في إجراء مشاورات 

تشكيل الحكومة بقصر الضيافة بقرطاج.

واعتبر المحلل السياسي صلاح الدين 
الجورشـــي، ”أنـــه يصعـــب إلى حـــد الآن 
الجزم على طبيعة الحكومة القادمة“، لكنه 
اســـتدرك بالقول ”فرضية أن نرى حكومة 

دون حركة النهضة واردة“. 
تصريـــح  فـــي  الجورشـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”المســـألة لا تزال غير واضحة 
فيمـــا إذا كان المشيشـــي سيشـــكل حكومة 
غير مناهضة للأحزاب“. وتساءل ”هل من 
مصلحة المشيشي أن يقصي حركة النهضة 

نهائيا“.
ســـيكون أمام رئيس الحكومة الجديد 
شـــهر واحد لتشـــكيل ائتلاف حكومي من 
البرلمان الذي يشـــغل فيه حزبا ”النهضة“ 
و“قلب تونـــس“ أكبر عدد من المقاعد. وفي 
حال فشـــله في نيل ثقـــة البرلمان بالغالبية 
المطلقـــة (109 أصـــوات من مجمـــوع 217)، 
يصبح للرئيس قيس ســـعيّد الحق في حل 
البرلمان والدعـــوة لانتخابات جديدة، وفق 

ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
وعبـــرت قوى سياســـية عـــن رفضها 
مشـــاركة النهضة في الحكومـــة الجديدة، 
خصوصـــا وأنها ابتزت رئيـــس الحكومة 
الســـابق إليـــاس الفخفـــاخ وأرغمته على 
تقـــديم اســـتقالته ما أعـــاد المبـــادرة إلى 
الرئيس ســـعيد، فضلا عن تسميم زعيمها 

لعلاقات البرلمان برئاسة الجمهورية.
وأثـــار تكليـــف المشيشـــي ردود أفعال 
سياســـية مختلفة لدى الأحـــزاب والنخب 
كان  اختيـــاره  وأن  خاصـــة  التونســـية، 
مـــن خـــارج المنظومة الحزبيـــة الممثلة في 

البرلمان، وطالبـــت مختلف القوى بإقصاء 
النهضة من الحكومة القادمة.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر 
(معارض) عبير موســـي، رئيس الحكومة 
المكلف إلى أن يكون ”في مستوى المرحلة“، 
ويشـــكل ”حكومة خالية مـــن الإخوان“ في 

إشارة إلى حركة النهضة.
وسبق أن اشترطت موسي على رئيس 
الـــوزراء المكلف تشـــكيل حكومـــة لا تضم 
حركـــة النهضة لكي تحظى بتصويت كتلة 

الدستوري الحر (16 نائبا).
كمـــا دعت أطراف أخـــرى إلى ضرورة 
التفكيـــر فـــي حكومـــة كفـــاءات وطنية أو 
حكومة إنقاذ وطني بهدف حلحلة المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بالبلاد.

واعتبر مروان فلفـــال النائب بالبرلمان 
عـــن حركـــة تحيـــا تونـــس (شـــريك فـــي 
حكومة الفخفـــاخ) أن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي دقيق جدا ولا بد من تشـــكيل 
حكومـــة إنقاذ وطني وفـــق مبدأ التضامن 

شرط النجاح في خططها الوزارية.
وبخصوص مشاركة حركة النهضة من 
عدمها في حكومة المشيشـــي، أضاف فلفال 
”نحـــن مـــع حكومـــة ناجعة وعلـــى المكلف 
بتشـــكيل الحكومة أن يتحمل مسؤوليته.. 
لأن المســـألة أكبر من معركة مع طرف دون 

آخر“.
وتتخوف الأوســـاط السياســـية وعلى 
رأســـها حركـــة النهضـــة (54 نائبـــا) مـــن 
ســـيناريو حـــل البرلمـــان واللجـــوء إلـــى 
انتخابات مبكرة قـــد لا تصب في مصلحة 

النهضـــة في ظل تـــآكل خزانها الانتخابي 
لصالح مكونات جديدة شعبوية على غرار 

ائتلاف الكرامة.
وعلـــق مـــروان فلفـــال فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”مســـألة حل البرلمان من أحكام 
الديمقراطيـــة والآليات الدســـتورية كفيلة 
بذلـــك. نتمنى أن تكون للطبقة السياســـية 

درجة من الوعي في اختياراتها“.
واستشـــعرت حركة النهضـــة خطورة 
سيناريو استبعادها من المشهد السياسي، 
ورفضت ذلك مهـــددة بالالتجاء إلى حلول 
أخـــرى على غرار عدم منح الحكومة ثقتها 

في البرلمان.
وهـــددت الحركة من جهـــة أخرى بأن 
لا يكون ”هناك اســـتقرار في تونس إذا ما 

أقصيت من الحكم“.
وقال الناطق الرســـمي باسم النهضة 
عماد الخميري فـــي تصريح لإذاعة محلية 
أثار جدلا واسعا ”لن يكون هناك استقرار 
فـــي تونـــس دون حكومـــة تكـــون فيهـــا 

النهضة“.
وشـــدّد الخميـــري علـــى أن ”رئيـــس 
الحكومـــة القادمة لا يمكـــن أن يبحث عن 
اســـتقرار في المرحلة القادمـــة دون حركة 

النهضة“.
ويحمّـــل الكثيـــر من مكونات المشـــهد 
السياســـي في تونس النهضة مســـؤولية 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  تدهور 
على غرار حـــزب حركة الشـــعب الذي أكد 
أن تكويـــن حكومـــة جديـــدة دون النهضة 

سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس.
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الوضع دقيق جدا ولابد 
من تشكيل حكومة 

إنقاذ وطني 

مروان فلفال

يتســــــلح رئيس الحكومة التونســــــية 
المكلف، هشــــــام المشيشي، بتوجس 
الأحزاب الممثلة في البرلمان من شبح 
حل المجلس النيابي لفرض خياراته 
وتشــــــكيل حكومة كفاءات مســــــتقلة 
التي  الحزبية  المحاصصــــــة  تتفادى 
كانت ســــــببا في السابق في انهيار 
ائتلافات حكومية وأسهمت في تعمق 
الأزمة الاقتصادية والسياسية التي 
تعيش على وقعها البلاد. كما يمثل 
تراجــــــع حركة النهضة الإســــــلامية 
عامــــــلا إضافيا محفزا للمشيشــــــي 

للمضي قدما في هذا التوجه.

مساع لتشكيل حكومة كفاءات 
تونسية مستقلة تستثني النهضة

المشيشي أمام تحدي تجنب المحاصصة الحزبية في تشكيلته الحكومية

رؤى متناغمة بين سعيد والمشيشي

عبدالمجيد تبون في مواجهة رمال تأبى الاستقرار بقصر المرادية
فتح تحقيق في بؤر التوتر الاجتماعي يعزز فرضية تجاذبات أركان السلطة

انشغال بمشاكل جانبية

 الربــاط – يواصـــل المغـــرب تحركاته 
الراميـــة لاســـتعادة زمام المبـــادرة في 
الأزمة الليبية كوسيط قادر على تجميع 
الفرقـــاء وصياغـــة اتفـــاق جديد ينهي 
بـــوادر الاقتتـــال بين الاطـــراف الليبية 
الميليشـــيات  فـــي  المتمثلـــة  المتنازعـــة 
المدعومـــة مـــن حكومـــة الوفـــاق فـــي 
طرابلـــس وخلفهـــا تركيـــا والجيـــش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 

مدن الشرق.
وفي أحدث تحرك مـــن الرباط بغية 
حشـــد الدعـــم الـــلازم لمبـــادرة ”اتفاق 
الصخيـــرات 2“ بحث وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، مســـاء السبت، 
مع نظيره الإيطالـــي لويجي دي مايو، 
الأوضـــاع فـــي ليبيا ومســـاعي المغرب 

لإيجاد حل للأزمة التي طال أمدها.
وجـــاء ذلك خـــلال اتصـــال هاتفي 
أجراه وزير الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مايـــو مـــع نظيـــره المغربـــي ناصر 
بوريطـــة، وفق بيـــان لوزارة الشـــؤون 

الخارجية والتعاون الدولي المغربية.
وأفـــاد البيـــان، أن الجانبين بحثا 
خلال الاتصال، الأزمة الليبية ومساعي 
إيجـــاد حـــل لهـــا، والتطور المســـتمر 
المغـــرب  بـــين  والعلاقـــات  للتعـــاون 
وإيطاليـــا، إضافـــة إلـــى قضايـــا ذات 

اهتمام مشترك.
ونقـــل البيان عـــن دي مايو، ”تقدير 
رومـــا للـــدور الذي تضطلع بـــه المملكة 
المغربية بهدف التوصل إلى حل للأزمة 

الليبية“.
ويتمسك المغرب باتفاق الصخيرات 
مرجعية أساسية لمعالجة النزاع الليبي 
وهـــو ما جعـــل مراقبـــون يرجحون أن 
الرباط تدفع نحو ”اتفـــاق الصخيرات 

2“ لإيجاد تسوية للأزمة الليبية.
وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
ســـرع فيه المغرب وتيرة تحركاته حيث 
الليبيين  الفرقـــاء  مؤخـــرا  اســـتضاف 
(رئيـــس البرلمان عقيلـــة صالح ورئيس 

المجلس الأعلى للدولة خالد المشري).
وبات المغرب يستشـــعر أكثر من أي 
وقت مضى خطر التصعيد المتواصل في 
ليبيـــا خاصة مع تلويح تركيا بالهجوم 
على مدينة سرت الاســـتراتيجية حيث 
يتمركـــز الجيش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وفـــي ديســـمبر 2015، وقـــع طرفـــا 
النـــزاع الليبي اتفاقا سياســـيا بمدينة 
الصخيرات المغربية، نتج عنه تشـــكيل 
مجلس رئاســـي يقود حكومـــة الوفاق، 
إضافة إلى التمديد لمجلس النواب الذي 
يرأســـه عقيلة صالح، وإنشـــاء مجلس 
أعلـــى للدولة وهو مجلس استشـــاري 
لكن يهيمـــن عليه الإخوان المســـلمون.
وتـــزداد التحـــركات والضغـــوط لوقف 

القتال واستئناف العملية السياسية في 
ليبيا في ظل تصعيد تركي ينذر بتوسع 
دائرة الاقتتال خاصة وأن تكديس أنقرة 
للمرتزقة الســـوريين والعرب يهدد أمن 
دول الجـــوار الليبـــي على غـــرار مصر 

والجزائر والمغرب وتونس.
وطرحـــت القاهرة في وقت ســـابق 
مبـــادرة سياســـية من أجل حـــل الأزمة 
لكنهـــا لم تلق قبـــولا من حكومـــة فايز 
الســـراج وحليفته تركيـــا وهو ما جعل 
مصـــر تهدد بتســـليح القبائل والتدخل 
عسكريا في ليبيا من أجل حماية أمنها 

القومي.
وحدد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الجفرة-ســـرت خطا أحمـــر ينبغي عدم 
تجاوزه من قبل الميليشـــيات الإسلامية 

التي تدعمها أنقرة.

وفـــي الأثنـــاء لا تنفـــك تركيـــا عن 
تكديس المرتزقة في طرابلس بالرغم من 
الإنذارات الدولية التـــي تنتقد محاولة 
أنقـــرة تذكية الصـــراع الليبـــي والدفع 
نحـــو نشـــوب حـــرب إقليميـــة يصعب 
التكهـــن بتداعياتها على أمـــن المنطقة 

برمتها.
وكان المغـــرب قد دعـــا نهاية يونيو 
الماضي إلى إنشـــاء فريق عربي مصغر 
مـــن دول عربية معنية بالملـــف الليبي، 
يتولـــى وضـــع تصـــور اســـتراتيجي، 
للتحـــرك العربـــي الجماعي مـــن أجل 

الإسهام في التسوية بليبيا.
وطالـــب وزير الخارجيـــة المغربي، 
في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس 
الجامعة العربية على المستوى الوزاري 
حول الأزمـــة الليبية، بضرورة الانفتاح 
على الأطراف الليبية كافة والاســـتماع 

إليها وتقريب وجهات نظرها.
اتفـــاق  عـــن  بوريطـــة  ودافـــع 
الصخيرات متسائلا ”هل يمكن تخطي 
اتفاق الصخيرات دون بديل، ينال على 
الأقـــل نفس القـــدر من التأييـــد الليبي 
والدولي؟ علما بأن هذا الاتفاق يتضمن 
بنودا أصبحـــت متجاوزة وتحتاج إلى 
تحديـــث“، مســـتطردا ”إذا تم تجـــاوز 
هذا الاتفـــاق السياســـي الليبي فكيف 
ســـنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، 
مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا 

شرعيتها منه؟“.

إيطاليا تدعم 
«اتفاق الصخيرات 2» 

لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الإيطالي 
أبلغ نظيره المغربي تقدير 
بلاده للدور الذي تضطلع 
به الرباط بهدف التوصل 

إلى حل للأزمة الليبية

 تبون أمر  بفتح  تحقيقات 
حول أحداث شهدتها 

الجزائر خلال الأيام الأخيرة، 
وهددت بتفجير الوضع 

الاجتماعي في البلاد

الجيش الجزائري لا يقبل التنازل عن نفوذه 
للقوى المدنية
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